




الإطار التوجيهي لمراكش


الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإرساء 
الإطار التوجيهي لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع

أكتوبر 2024






إصدار الإطار التوجيهي لمراكش في النسخة العاشرة لحوار "جليون" لحقوق الإنسان
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تُوجت النسخة العاشرة من حوار "جليون" لحقوق الإنسان التي احتضنتها المملكة المغربية يومي 16 و17 أكتوبر 2024 في مدينة مراكش، بإصدار إطار توجيهي عالمي لتعزيز وتطوير الآليات الوطنية لتنفيذ وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، أطلق عليه اسم "الإطار التوجيهي لمراكش".    
وجاء تنظيم هذا الحدث الحقوقي العالمي في سياق الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان من لدن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبعا لإحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان في أسونسيون وانتخاب المملكة المغربية ممثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منسقا للجنتها الدائمة.
وتواصل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مساهمتها في إثراء الحوار والنهوض بثقافة حقوق الإنسان إن وطنيا أو على المستوى الدولي عبر الانخراط في مبادرات دولية وإطلاق برامج لتعزيز القدرات وتنظيم أو المشاركة في تنظيم أنشطة نوعية من قبيل النسخة العاشرة لحوار "جليون" بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية URG، حول موضوع "الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي، الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع". 
ويعتبر حوار "جليون" لحقوق الإنسان، حدثا حقوقيا رفيع المستوى يعقد سنويا منذ 2014 بسويسرا من قبل منظمة مجموعة الحقوق العالمية، للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وسبل التعاون والارتقاء بأدوارها، ولأول مرة نظمت نسخة 2024 خارج سويسرا وتقرر أن تحتضنها المملكة المغربية بمشاركة 60 دبلوماسيا وخبيرا في مجال حقوق الإنسان يمثلون 34 دولة، إضافة إلى مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
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تعريف وسياق الإطار التوجيهي لحوار مراكش

يعتبر الإطار التوجيهي لحوار مراكش بمثابة قاعدة إطار موجز يلخص الممارسات الفضلى والدروس المستفادة (من كافة المناطق) التي تم تقاسمها بين المشاركين في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انعقاد النسخة العاشرة لحوار "جليون" لحقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، بسويسرا بتاريخ 23 أبريل و10 يونيو 2024، وكذا في الاجتماع العاشر لحوار "جليون" الذي عقد في مراكش في المملكة المغربية
 يومي 16 إلى 17 أكتوبر 2024. 
واستندت المناقشات والأفكار التي أجريت في حوار "جليون"، الذي عقد برئاسة مشتركة، إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي تم مناقشتها في وقت سابق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشاورات الإقليمية التي استهلت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30، والأعمال ذات الصلة التي أنجزتها الوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
كما استكملت هذه المناقشات والأفكار الأعمال في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المتعلقة بقرار المجلس رقم 51/33ويعد الإطار التوجيهي لحوار مراكش بمثابة إطار طوعي يسعى إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الدول على نطاق واسع عبر تبادل الممارسات الفضلى وإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مثل الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمت الموافقة على إنشائها بموجب إعلان مراكش في ديسمبر 2022 وأحدثت  وبإعلان أسونسيون في (ماي 2024)، وكذلك من خلال المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات التي تقدمها الدول والوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

1. تعريف الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع:

تعتبر الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع هيئات حكومية مستقلة منبرا متعدد القطاعات والأطراف مهمته جمع وإدارة وتنسيق وتتبع التقدم المحرز على الصعيد المحلي فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة (الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة)، فضلاً عن آليات حقوق الإنسان الإقليمية حسب الاقتضاء وقياس التأثير وتيسير تقديم التقارير الدورية بشكل فعّال. 
ويختلف شكل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع من بلد لآخر إلا أنه يتوجب على الدول التي تقرر هذه الآليات أن تعمد على إنشاء آلية واحدة دائمة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان تشمل جميع التوصيات الصادرة عن الآليات الرئيسية الثلاث التابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بدلاً من الحفاظ على شبكة من اللجان الحكومية المخصصة، بمختلف المعاهدات أو الآليات التابعة للأمم المتحدة.
وحسب تجربة دول سبق أن أنشأت وطورت الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فإن هذه الآليات الوطنية تعزز بشكل كبير قدرة الدول على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتيسير الحوار بشأنه، فضلاً عن توعية البلد بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتحسين وتيرة وجودة تقاريره الدورية، وبالتالي تعزيز التمتع بحقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضمان انخراط الجميع في هذا المشروع.

2.  تنوع لإنشاء وتطوير آلية وطنية فعالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع:

تتخذ الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع أشكالاً متنوعة وتعمل بطرق مختلفة تتطلب تكييفا وفقاً السياق الوطني مراعاة مع توفر الموارد والحاجة إلى إنشاء أنظمة التنفيذ وإعداد التقارير الوطنية القائمة، فهي لا تفرض نهجا واحدا لإنشاء أو تطوير الآليات.  
كما يمكن أن تخضع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع إلى تطور مع مرور الوقت، بمراعاة الخبرات الوطنية والعبر المستفادة.
ورغم ذلك، حدد المشاركون في حوار "جليون" العاشر واجتماعاته التحضيرية عدداً من الممارسات الفضلى المشتركة التي تساعد على تعزيز فعالية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وكذا تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها وضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان ولكل الحريات الأساسية وتحقيقها وحمايتها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.






3. آليات دائمة وثابتة وذات أساس قانوني: 

تكون الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع أكثر فعالية عندما يكون:
· هيكلها دائمًا أو ثابتا يعكس الطبيعة المستمرة والدائمة لدورات الاستعراض والتنفيذ وإعداد التقارير التي تنجزها الدولة مع الآليات الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وتدعم الآلية  المحافظة على المعرفة المؤسساتية.
· ذات أساس قانوني واضح ويتم  إنشاؤها بموجب مرسوم أو نص قانوني تشريعي، الأمر الذي يضفي على الآليات الوطنية شرعية سياسية رفيعة المستوى ويمتعها برؤية واضحة وسلطة قانونية (مع وجود إيجابيات مختلفة، بما في ذلك رغبة جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين في المشاركة في الاجتماعات والأنشطة)، ويحدد ولايتها وأهدافها وقيادتها (على سبيل المثال، الرؤساء المشاركون رفيعو المستوى)، ويحدد بوضوح توقعات والمسؤوليات.
4. تكاليف ومهام الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع:

تتكلف الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بتنسيق تنفيذ الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية عبر تقديم تقارير دورية عنها، سواء من قبل الجهات الوطنية الفاعلة التي تقوم بعملية التنفيذ أو عبر:
· تلقي وتجميع (حسب الموضوع والهدف) وإدارة وتتبع جميع التوصيات الواردة من آليات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء، ويمكن مساعدة إدارة التوصيات باستخدام قواعد البيانات وغيرها من حلول التكنولوجية الرقمية؛ 
· تيسير الحوار الوطني مع الجهات الفاعلة في مجال التنفيذ، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، خاصة عبر الحكامة، لضمان تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وتنسيق تدابير وإجراءات التنفيذ التي تتخذها الوزارات أو القطاعات الحكومية المسؤولة، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛
· ج. إدارة شبكة جهات التنسيق المعنية بتنفيذ أو إعداد التقارير ومن ينوب عنها عبر الوزارات أو القطاعات الحكومية وأجهزة الدولة؛
· مواصلة تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات بشكل مستمر، حسب الاقتضاء، وجمع البيانات لقياس تأثير تدابير التنفيذ على التمتع بحقوق الإنسان؛
· التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية ذات الصلة لإعداد التقارير الدورية لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
· ضمان سهولة التوصل بالمعلومات المتعلقة بالالتزامات الدولية للدولة بشأن حقوق الإنسان والتقارير الدورية السابقة والتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات ومشاريع التقارير الدورية وأنشطة الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وجعلها متاحة للجهات الحكومية الفاعلة ذات الصلة والبرلمان والسلطة القضائية والمجتمع المدني وعامة الناس، على أساس توفير هذه المعلومات باللغات الأساسية وبصيغة تمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استيعابها؛
· تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان للوقوف على التقدم المحرز على مستوى التنفيذ، وإجراء مشاورات معه بشأن إعداد التقارير الدورية؛
· إدارة طلبات الزيارة الخاصة بالمكلفين بولايات وفق إجراءات خاصة وتنسيق زياراتهم وتتبعها؛
· ضمان مشاركة ومشاورات المنتظمين مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛
· تعزيز الأمانة العامة وجهات الاتصال وغيرها من الجهات الوطنية المعنية ذات الصلة، عبر مبادرات التدريب و تعزيز القدرات؛ 
· العمل مع الأمم المتحدة القطرية وغيرها من شركاء التنمية الدوليين لتأمين تعزيز القدرات وتقديم الدعم التقني للتنفيذ والتتبع وإعداد التقارير ومعالجة نواقص التنفيذ. 

5.  توفر شروط مرجعية واضحة ومفصلة:

إن اعتماد شروط مرجعية مفصلة والتوفر على إجراءات التشغيل القياسية من جانب الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، يساعد على تعزيز فعالية الآلية بتحديد وبشكل واضح الهيكل التنظيمي وأساليب العمل ووتيرة انعقاد الاجتماعات وقواعد صنع القرار وأدوار وواجبات/مسؤوليات الأطراف المعنية.
وتتمثل إحدى هذه الممارسات الفضلى المشتركة، في إطار أساليب العمل، في جعل أعمال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع تستند على مجموعات رئيسية من توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن الآلية التي أصدرتها.


6. الرئاسة والأمانة العامة والميزانية:
 يمكن أن تتولى رئاسة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع إحدى الوزارات اعلى المستوى الوطني وتضطلع بمسؤولية ا التنفيذ الوطني للتعهدات والالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان، بتعاون وثيق مع وزارة الخارجية.
 ويشترط في الرئيس أو الرؤساء المشاركون التمتع بالأقدمية الكافية غير مفهومة لتسيير عمل الآلية الوطنية للتنفيذ إعداد التقارير والتتبع بشكل فعال، وكذا تأمين دعم كافة الأطراف الحكومية ذات الصلة، وتشجيع جميع أعضاء الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع على المشاركة المنتظمة. 
ركة، فعلى سبيل المثال، هي أن يتولى رئاسة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع وزراء أو نواب الوزراء أو أمناء دائمون أو نواب أمناء دائمون (أي كبار الموظفين بالقطاع العام).
ولضمان تشتغل عمل الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بشكل فعّال، من الأفضل أن تستفيد من وجود أمانة دائمة ــ أي مسؤولين حكوميين مكرسين أنفسهم يعملون بشكل دائم ومستمر لخدمة الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. على أساس الدوام الكامل إذا أمكن ذلك. 
أما وفي حال تعذر ذلك، ينبغي أن تشكل لوظيفة الأمانة بأن تشكل جزءاً رئيسياً من التوصيفات الوظيفية للمسؤولين. وقد تستفيد بعض الدول من وجود أمانة مستقلة وقائمة بذاتها مؤسسياً، وذلك حسب السياقات الوطنية.وينبغي وتستفيد اللآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع (بما في ذلك الأمانات) أن تستفيد من الموارد المالية الكافية للقيام بعملها ووظائفها بفعالية. وتتمثل الممارسات المشتركة في قيام إدراج الدول بإدراج المناصب المالية المخصصة للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في ميزانيات الوزاراتأو الوزارات السيادية، أو في ميزانية الحكومة.
7. التركيبة– التنفيذ كممارسة "ديمقراطية"بدلا من غير "بيروقراطية": 

تكون الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع أكثر فعالية عندما تشارك فيها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة والتي تلعب دورا مهما في تنفيذ التزامات وتعهدات الدول في مجال حقوق الإنسان.ويشمل ذلك
 فالجهات الفاعلة الوطنية المحورية الفاعلة تكون هي والمسؤولةئولة قانونيا عن تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية للدول في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ، إضافة إلى والجهات الفاعلة الوطنية والدولية الفاعلة التي قد تؤدي دوراً هاماً في دعم التنفيذ أو، على الأقل ، أنيتم التشاور معها بشأن تدابير التنفيذ، فضلاً عن إعداد التقارير.
وتختلف الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها هاتان المجموعتان من الجهات الفاعلة، إذ وينبغي أن يشكل هذا التمييز البنية التنظيمية للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع وكذا أساليب عملها. 
وفي ففي بعض الأمثلة الوطنية، يشار إلى المجموعة الأولى من الجهات الفاعلة باعتبارها تضم أعضاء كاملي أو دائمي العضوية في الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والمجموعة فيما تضم المجموعة الثانية من الجهات الفاعلة باعتبارها أعضاء مراقبين أو استشاريين مستشارين.
وفي الأنظمة الحكومية اللامركزية، قد يكون من المهم توفير منح الوقت الكافي للتشاور مع باقي المستويات الحكومية الأقل درجة وبناء وتعزيز قدراتها (بالتدريب مثلاعلى سبيل المثال، التدري، لزيادة لرفع الوعي بأدوارها في تنفيذ حقوق الإنسان وإعداد التقاريرعنها وبيان كيفية جعل التوصيات الدولية لحقوق الإنسان مفيدة في توجيه السياسات الإقليمية وأو المحلية، ويمكن للمنسقين الإقليميين و/أو المحليين تيسير المشاركة مع الجهات الفاعلة الدولية دون الوطنية. والسماح باتخاذ القرارات اللازمة. 
قد تكون المشاركة على مستوى مناسب من الأقدمية للسماح باتخاذ القرارات اللازمة.
على وجه التحديد، وتشمل الآليات الوطنية الفعالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع عموما مشاركة الجهات الفاعلة التالية:
الجهات الفاعلة الوطنية التي تلعب دورًا مركزيًا في تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك، ويتعلق الأمر ب:
· أ. جميع الوزارات أو القطاعات الحكومية ذات الصلة (على سبيل المثال، وزارات العدل والتخطيط والمالية والصحة والتعليم والنوع الاجتماعي/الأسرة/الأطفال والداخلية والخارجية ورئاسة النيابة لعامة).
· ب. الأجهزة الدولة الأمنية (مثل الشرطة وإدارة السجون وخدمات المساعدة 
الاجتماعية)،
· الهيئة الهيئات الوطنية للإحصاء،
· مؤسسة البرلمان (ممثلو لجنة حقوق الإنسان أو الشخصيات البرلمانية التي تعمل على قضية المهتمة معينة تتعلق بحقوق الإنسان، أو أمناء/موظفون بالبرلمان). وتعتبر المشاركة المنهجية للبرلمان مسألة ضرورية بالنظر إلى أن غالبية توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتطلب تشريعات جديدة أو تعديلات قانونية من أجل لتنفيذها بالكامل. علاوة على ذلك، تؤدي البرلمانات دورًا محوريًا في إعداد ميزانيات الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار هامة بالنسبة لحقوق الإنسان.
أما الجهات الفاعلة الوطنية الدولية التي أن تلعب دوراً هاماً في دعم التنفيذ أو، على أقل تقدير، يمكن التشاور معها بشأن إاجراءات التنفيذ وإعداد التقارير، فتتمثل في: 
· ممثلو السلطة القضائية (على سبيل المثال، لجنة الخدمات القضائية) - لضمان سلاسة تدفق المعلومات ذات الصلة، مع احترام استقلال السلطة القضائية.
· ممثلو الحكومات الإقليمية و/أو المحلية.
· الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
· مجموعة واسعة ومتعددة من منظمات المجتمع المدني - يتم اختيارها بناءً علىالعاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان التي سيتم تناولها في إحدى اجتماعات الآألية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتنفيذ (على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل لمناقشة تنفيذ توصيات حقوق الطفل أو إعداد التقارير عنها).
·  الأوساط الأكاديمية، بما في ذلك الطلاب ومراكز المساعدة القانونية.
· قيادات المجتمع المحلي التقليديين و/أو الدينيين.
· ممثلو الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
· المقاولات أو الغرف التجارية، حسب الاقتضاء.
· منسقو الأمم المتحدة المقيمون والوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة.تتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى المشتركة في القيام
ويمكن  بتنظيم تمثيلية الوزارات أو القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات الدولة، ضمن بشكل نظام يضم يضمن التنسيق بين الجهاتالتنسيق ــ ، إذ يحضر مسؤولون اجتماعات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بصفتهم الشخصية يضطلعون بمسؤولية الحضوروبشكل الدائم، وذلك لتنسيق إجراءات و/تدابير التنفيذ على مستوى وزاراتهم أو هيئاتهم، والتحديث المنتظم للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع (على سبيل المثال، الأمانة العامة) بشأن التقدم المحرز والتأثير الذي تحقق. 
ومن ضمن هذه الممارسات الفضلى و هناك ممارسة أخرى تتجلى في الاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة بانتظام لجهات الاتصال أومن ينوب عنهم عنها أو جهات التنسيق البديلة، وسيعمل هؤلاء مع جهات التنسيق الرئيسية وسيحلون محلها إذا لم تتمكن هذه من حضور الاجتماع، أو إذا انتقل مسؤول جهة التنسيق الرئيسية إلى مناصب أو التحق بإدارات أخرى. ، مما قد يساعد في الحماية منعلى تفادي حدوث خلل في سير العمل ناجمة بسبب نتغيير الموظفين، وضمان الحفاظ حفظ على الذاكرة المؤسساتية.تتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى المشتركة في القيام 
يمكن بدمج الأدوار والواجبات والمسؤوليات الخاصة بأجهزة التنسيق ومن ينوب عنها مفي تحديد شروط العمل المطلوبة.

8. اللجان واللجان الفرعية:تتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى المشتركة في القيام 
يتعلق الأمر بتنظيم عمل الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في شكل لجان و/أو لجان فرعية. 
على سبيل المثال، قد يمكن أن تتشكل الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع من لجنة رئيسية (ربما تضم ​​مسؤولينكبار  ممن يتمتعون بصلاحيات صنع القرار، وتنفيذ التوصيات، وبصلاحيات اعتماد التقارير الدورية)، الى إلى جانب لجنة فرعية واحدة أو أكثر لمتابعة قرارات التنفيذ، وتتبع التقدم المحرز، وقياس التأثير، وإعداد مشاريع التقارير الدورية مع المسؤولين التقنيين.
9. النهوج المتكاملة تكامل لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة:
تتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى المشتركة في إدراج مجموعات من توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قواعد البيانات الوطنية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، فضلاً عن الالتزامات المنبثقة عن القمم والمؤتمرات الرئيسية الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة. 
ونظرا للترابط القائم بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة،منهما للأخفإن هذا يسمح ستسمح  اللآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بأن تكون محركاً رئيسياً لكل تقدم سواء في مجال حقوق الإنسان والتقدم أو في نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.بأن 
كما وسيسهل ربط جدولي أعمالهما تقديم التقارير بشكل أفضل وفي الوقت المناسب إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة.
وقد تضطلع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بدور هام في دمج مجموعات مهمة من توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الخطط الوطنية للتنمية. ويؤكد هذا على شريطة   أهمية إشراك وزارات المالية والتخطيط في عمل الآليات. عمل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

كما يمكن للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع أن تلعب دوراً هاماً، وذلك بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، في دمج مجموعات مهمة من توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أطر إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وفي وثائق البرامج القطرية للوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة.، ما يؤدي إلى ممارسة فضلى مشتركة تتجلى في إمكانية تشاور ومع الأخذ بالاعتبار لهذه النقطة الأخيرة، فتتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى المشتركة في أن تتش الحكومات مع فرق الأمم المتحدة القطرية عند تحديد طريقة عمل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع لضمان بغية تيسير الحوار وتيسير التعاون.
 








10. أدوات التكنولوجيا الرقمية لتحسين الأداء: 

كفاءة وفعالية التنفيذ وإعداد التقارير بشأن حقوق الإنسان (وأهداف التنمية المستدامة) 
تعمل تتطلب الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في جميع أنحاء العالم على تعبئة التكنولوجياة الرقمية بشكل متزايدة لتجميع وإدارة التوصيات، وضمان حسن التنسيق الحكومي للتدابير/ وإجراءات التنفيذ وذلك بصورة بشكل منتظمة وتتبع التقدم وقياس التأثيرات المحرزة على في مجال حقوق الإنسان، (من خلال باستعمال تطبيق المؤشرات الكمية)، وكذا وتبسيط التقارير الدورية.
يمكن لبرامج التنفيذ وإعداد التقارير المتطورة (على سبيل المثال، قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات NRTD، ونظام 'الشرائح المتعددة SIMORE، ونظام الإدارة والتخطيط المتكاملان للإجراءات البرمجيات المفتوحة المصدر IMPACT OSS) أن تساعد بشكل بدرجة كبيرة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في على تعزيز التنفيذ وإعداد التقارير من خلالعبر:
· إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لتجميع توصيات والتزامات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتصبح "خطة عمل وطنية حية ملموسة لحقوق الإنسان" وآلية تتبع، من خلال المدخلات التواصل المستمر مع الوزارات المعنية والجهات التنفيذية الفاعلة؛
· ربط تعهدات الدول بشأن حقوق الإنسان بالتزاماتها الوطنية والدولية بتلك  المتعلقة بالتنمية؛
· القيام ب التشغيل الآلي ونصف الآلي لمختلف  ال عمليات الأازمة للتنفيذ والتتبع والقياس وإعداد التقارير بشكل فعّال، من خلالعبر  جمع البيانات وتحليلها وتصورها، وإعداد التقارير الدورية (للبرلمان والآليات الدولية ذات الصلة)، وتحديد الثغرات على مستوى التنفيذ والبيانات، ومنع إنشاء النسخ المزدوجة من إعداد لالتقارير/ وجمع البيانات على مساوى  مستوى الالتزامات بشأن حقوق الإنسان والالتزامات بشأن التنمية؛ 
· د. تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع العام من خلال بالسماح لمنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام وكل مكونات المجتمع بتتبع التقدم الذي تحرزه الحكومة في تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التزاماتها المتعلقة بالتنمية.
تتمثل ممارسة أخرى من الممارسات الفضلى في العمل على جعل أدوات التتبع الرقمية مفتوحة وعامة وتشاركية، وذلك بهدف ضمان التعامل مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين وكل مكونات المجتمع.
وعلى الرغم من أن أدوات التكنولوجيا الرقمية هذه قد تسمح بدرجة من بالتشغيل الآلي، وتساعد على تحسين الكفاءة في إدارة البيانات، وتتبع التنفيذ وتعقبه، وإعداد التقارير، لكي تكون هذه النظم فعالة، فمن الضروري أن تستند هذه الأنظمة إلى عمليات اشتغال يدوي متينة لإدخال المعلومات ومراجعتها وتتبعها بانتظام.
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